(5) ليس هناك دليل قطعي 


من المقولات الغريبة في المشهد الفقهي المعاصر. المطالبة في مسائل الشريعة 
بالأدلة القطعية دون الأدلة الظنية» فإذا ما حكيت إيجاب مسألة أو تحريمها قال لك 
بعضهم: هل فيها دليل قطعي؟ وكأنَّ الأحكام الشرعية لا تنبني إلا على القطعيات» 
وأن مالم يكن بهذه المثابة من الأدلة مُطرح الدلالة لا يؤخذ به. 

وما من شك في أن جعل مناط الالتزام بالنص كونه قطعي الثبوت قطعي الدلالة» 
قول باطلٌ» وما يلزم منه لوازم باطلة» إذ دائرة التعبد بمقتضيات النصوص أوسع دائرة 
من هذاء فالعبد ليس مطالبا بالعمل بما جزم بمراد الله تبارك وتعالى فيه. وإنما هو 
مطالب بالعمل بما اعتقد أو غلب على ظنه أنه مراد له تبارك وتعالى, إن كان عالما 
مجتهداً فبنظره في مصادر التلقي الشرعية» وإلا فباتباع أهل العلم عبر سؤالهم والاختيار 
من أقوالهم باجتهاد يصلح من مثله بما يرجو أن يبلغه مراد الله تبارك وتعالى. 

وقد بيّن الله تبارك وتعالى مرجع الاحتكام في حال الخلاف فال تعالى: © وَمًا 
لتلَفتُمْ فِيهِ مِن شَئْءٍ فَحُكُْهُ إلى اللّهِ 4 [الشورى: .]٠١‏ وقال سبحانه: يا أَيْها الَّذِينَ آمَمُوا 
أَطِيعُوا اله وَأَِيُوا الول أل الأمر مِنحْحْ قن تَتَارَعْكُمْ فى شَيْءٍ فَرْدُوه إلى الله وَالرسُولٍ إن كُنكُمْ 
تُؤْمِئُونَ باللّه وَالْيَوْمِ الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنْ تأوِيلًا 4 [النساء: 54]. 

ثم إن الله بيّن لنا أنه أنزل هذا الوحي المحتكم إليه على طبيعة ثنائية» فمن نصوصه 
ماهو محكمء ومن نصوصه ما هو متشابه» قال تعالى: «هْوَالَّدى أَنرَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْة 
آيَاتّ تُحْكْمَاتٌ هْنَ أُمّ الكتَاب وَأَخَرْ مُتَعَابِهَاتُ © [آل عمران: /ا]. 
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فالنص الشرعي إما أن يكون قطعيا يقينياً أو يكون ظنياء والقطعية قد تكون في 
الثبوت والدلالة أو في واحد منهماء والظنية كذلك». والواجب الأخذ بالنصء فإذا 
كان: 

- النص قطعياً في الثبوت والدلالة» فالأخذ به متعينٌ واجبٌ والمخالف له 
مذمومٌ» فإن خالف مقتضى النص مع عدم اعتقاد قطعيّته فقد يُعذر بالتأول والجهل 
ونحوه بحسب حاله. أما إن اعتقد قطعية النص ورده ولم يُسلّم لمقتضاه فكأنه كافح 
النبي يل برد أمره وخبره فيترتب عليه أحكامه وآثاره من الكفر والإثم ونحوه. 

- أما إن كان النص ظنياً فالأخذ به والإذعان لدلالته متعينٌ أيضاًء ولا يلغي وصف 
الظنية حجيته» وإنما يتعين الأخل به بحسب ما ترجح لقارئه من المعنى: فمتى اعتقد 
المرء أن النص دال على كذا فواجب عليه العمل بحسب اعتقاده. فإن اعتقد من النص 
معنىّ أو غلب على ظنه ثم تركه فقد أخل بأداء واجب التسليم ولحقه الذم. 

وينبغي ملاحظة أن ظنية النص تمنع من الحكم على من خالف في ثبوته أو فهمه 
بأنه تارك للتسليم ضرورة بل قد يكون مُسلْماً للنص بمقتضى فهمه شريطة أن يؤدي 
الاشتراطات الشرعية الصحيحة الموصلة لفهم معتبر من النصء أو سالكاً سبيلاً 
صحيحاً في ترجيح ثبوت النص من عدمه. 

وفي مفهوم القطع والظن لا بد من إدراك أصلين مهمين: 

الأول: أن معيار القطعية والظنية الذي تترتب عليه أحكامهماء هو معيار أهل السنة 
والجماعة فيهما لا المعايير المبتدعة التي قد توسع دلالة الظنية لتدخل في طياتها 
بعض النصوص القطعية» كجعل السنة ظنية كلهاء أو رد خبر الآحاد في مسائل العمل» 
أو الاعتقاد مطلقاء أو ادعاء ظنية الدلالة النقلية بإطلاق أو نحو ذلك؛ فهذه أقوال باطلة 


وذاك حدوداًفاصلة قاطعة» بل الأمر يتفاوت في بعضها من عالم اوسا 
لأخرى؛ فمن المسائل ما يكاد أن يكون قطعياًء ومنها ما يتأرجح بين القطعية والظنية» 
فالاجتهاد كما قد يقع في حكم المسألة فقد يقع أيضاً في تصنيف المسألة وإعطائها 
الرتبة المناسبة لهاء فلدينا إذآ ثلاث دوائر من المسائل: 

- مسائل قطعية بلا إشكال. 

- مسائل ظنية بلا إشكال أيضا. 

- مسائل مشتبهة يختلف في تقدير وزنها الشرعي أهل العلمء ويتردد الناظر فيها 
هل هي ملتحقة بالقطعيات أو الظنيات. 

ووجود مثل هذا التردد في بعض المسائل هل هي قطعية أو ظنية» لا يلغي حقيقة 
هذه المراتب ذاتهاء فإنه كثيراً ما يقع التردد في بعض مفاهيم الشريعة وتقسيماتها 
إلحاق بعض الأفراد بهاء فلا يكون مثل هذا التردد مبطلاً لها. مثل التردد في تعيين 
أفراد (الضروريات والحاجيات والتحسينيات»» فلا يصح أن يكون التردد هذا سبباً 
للقول بأن لا وجود لأحكام ضرورية أو حاجية أو تحسينية! 

وكالتردد في اليسير المعفو عنه.» وهو مستعمل بكثرة في عدد من المسائل الفقهية 
في الطهارات والأموال والأشربة وغيرهاء فهل يقال: لا يوجد فرق دقيق بين اليسير 
والكثير» وبناءً عليه فلا وجود لفرقٍ بين القليل والكثير في أي حكم مطلقاً؟! 

ومثل ذلك التردد في الذرائع الموصلة إلى الحرام» فلا يمكن الجزم في كل 


الأحوال بتفريق دقيق , بين الغالب المؤثر وما ليس بمؤثرء فهل يعني أنه لا أثر للذرائع 
فى الشريعة مطلقاً! 
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والمراد: أن وجود إشكال في تعيين بعض أفراد المفاهيم والمعايير والضوابط 
الشرعية. لا يلغي أصل هذه المعايير والضوابط» بل الواجب استفراغ الوسع في بلوغ 
المراد الشرعي منها. 

وبعد إدراك ما سبق. وأن سلب وصف القطعية لا يلغي حجية الدليل بإطلاق» 
بل الدليل الظني الثابت حجة أيضاء وإلغاء حجيته واشتراط القطعية له لوازم وآثار 
فاسدة. منها: 

١‏ - عدم إلزامية الوحي إلا في محال الإجماع القطعي. إذ إن النص الظني مظنة 
وقوع الخلاف غالب وجعل هذا الشرط لإلزامية الوحي قول باطل ما قال به عالم 
قطء يقول ابن حزم: «ولو أن امرأ لا يأخذ إلا بما اجتمعت عليه الأمة فقط ويترك كل 
ما اختلفوا فيه مما قد جاءت فيه النصوص لكان فاسقا بإجماع الأمة'١2.‏ ويقول: 
«وبالجملة فهذا مذهب لم يخلق له معتقد قط. وهو ألا يقول القائل بالنص حتئ 
يوافقه الإجماع. بل قد أصبح الإجماع علئ أن قائل هذا القول معتقداً له كافرٌ بلا 
خلاف. لرفضه القول بالنصوص التي لا خلاف بين أحد في وجوب طاعتها»""". 

- هدر كثير من أحكام الشريعة» فإن دائرة الأحكام الظنية من أحكام الشريعة 
واسعة جداء فإذا جعلت من شرط الاحتجاج بالدليل قطعيته لزمك عدم إعمال الأدلة 
الظنية» وعدم إعمالها مفض لاطراح العمل بهذه الدائرة الواسعة من الظنيات. 

- أنه قد يفضي بصاحبه إلى التهاون في الأحكام القطعية أيضا؛ لأنه حين يتعامل 
مع نصوص الشريعة وأدلتها وهو يشترط عليها أن تكون قطعية. ويطرح من الوحي 
مالم يكن بمثل هذه المثابة؛ سيضمحل من قلبه التعظيم الواجب للوحيء والشعور 


(١)الإحكام‏ في أصول الأحكام لابن حزم .)3١8/5(‏ 
(؟) الإحكام في أصول الأحكام (77137//7). 
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بواجب العمل به ثم لا يلبث أن يقع أسير الهوى. فإذا أقبل على نص سَّهّل على 
نفسه ادعاء بأنه لم يُحصّل القطع بعد. لأن القطع تابع للإيمان. وقد يكون النص مفيداً 
للقطع فعلآء لكن لم تنشط نفسه لبذل النظر الذي يكشف له عن قطعية هذا النصء 
وهذه حال يدركها من تدبر في حال كثير من مشترطي القطعية في الأدلة؛ فتجدهم إن 
كوشفوا بدليل قطعي على خلاف آرائهم ادعوا متعجلين بأن الدليل ظني وليس محلاً 
للولزام الشرعي. 

وقد تزداد المشكلة عند بعض الناس حين يُضيق من دائرة القطعيات فيجعل أي 
مخالفة ولو كانت شاذة قادحة في القطعية. وأي احتمال ولو كان ضعيفاً جارحا لهاء 
بل قد لا يتورع بعضهم عن التعلق بأدنى شبهة لنزع وصف القطعية عمّا خالف هواه 
من الأدلة. 

وترى بعض من ابتلع هذا التصور المنحرف من المسلمين يشاهد تحريف دين 
الله وشريعته ولا يتحرك فيه ساكن؛ لأنه بزعمه لم ينكر قطعياً! فكل ما يقوله له شبهة 
في ثبوت أو دلالة! فيؤول الأمر إلى إسباغ الاحترام على ما كان قطعياً عنده فقطء أما 
ما خرج عن هذه الدائرة فلا حرمة له ولا كرامة. 

وإن سألت: لماذا لم تكن أحكام الشريعة كلها على طبيعة واحدة في القطعية؟ 

فالجواب: أن كمال حكمة الله تعالى اقتضت ذلك لأمور منها: 

- الفتنة والابتلاء. وهو ما يظهر من آية الإحكام والتشابه. حيث قال تعالى: 
طهر الَذِى َنرلَ عَلَيِكَ اكات مِئة آيَاتُ نُحْكمَاتٌ هْنّ أمْ الكتاب وَأَحَرْ مُتََابقَات فَأما لين فى 
ُلُوبِهمْ رَيْعٌّ َيتَعُونَ مَا تَمَابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِْتَةِ وَابْتعَاء تأِيلِهِ وَمَا يَعلَمْ تَأْوِيلَه إِلَّا النّه وَالرَاسُِونَ 


فى الْعِلْم يَقُولُونَ آمَنَا بهِ كل مِنْ عِندٍ رَيََا وما يَذَّكّرُ إلا أَوْلُوا الألتاب4 [آل عمران: 7]. 


وقال يك بعد ذكره لهذه الآية: «فإذا رأيت الذين يَتَبِعُونَ ما تشابه منه فأولئك الذين 
وال اعد 1 

- استخراج عبودية الاجتهاد من أهل العلم. فإن العالم إذا أفرغ وسعه في تطلب 
مراد الله تعالى» كان في جهده هذا عبودية مطلوبة يثيب الله عليهاء وفي ذلك يقول 
النبي يَل: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ 
فله أجر»”". 

- تفاوت الأحكام بحسب أهميتها وتحقيقها للمصالح ودفعها للمفاسد. فأحكام 
الشريعة ليست على درجة واحدة؛ فمن يشترط القطع يريد أن تكون الأحكام كلها 
على درجة واحدة. وهذا ينافي عموم الشريعة وشمولهاء وصلاحيتها لكل زمان 
ومكان. ومراعاتها مصالح المكلفين في الدنيا والآخرة. 

والمقصود أن من المقولات الباطلة الرائجة توهم وجوب بناء الأحكام الشرعية 
على الأدلة القطعية. وهو وهم فاسد تكذبه طبيعة الأدلة الشرعية ذاتهاء وممارسات . 
علماء الأمة في القديم والحديث. ونظرة عجلى في المدونة الفقهية تكشف عن حجم 
الفروع الفقهية المبنية على الظنيات» بل مثار الخلاف بين الفقهاء إنما وقع في جمهور 
عريض منه على الطبيعة الظنية لكثير من أدلة الشريعة. 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
(؟) متفق عليه. 
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(1) المسألة فيها خالاف 


هذه مقولة تتكرر بين الناس» وهي تعبّر عن معنى شرعي صحيح. فالأحكام 
الفقهية ليست كلها محل اتفاق بين أهل العلم. بل منها ما هو محل لإجماعهم, ومنها 
ما ليس كذلك؛ إذ النصوص الشرعية ليست كلها قطعية لا تحتمل الخلاف. بل منها 
القطعي المحكم ومنها ما هو دون ذلكء وهذا التفاوت الواقع في الأدلة هو من أهم 
أسباب وقوع الاختلاف بين الفقهاء» وتعددت بسببه المدارس والمذاهب الفقهية» 
وكلها تبحث في ثبوت الأدلة وصحتهاء وتنظر في دلالة تلك الأدلة» ولهم قواعد 
ومرجحات في ذلك. 

وهذا الخلاف الفقهي معروف بين المسلمين من قرونء فهو ليس شيئا جديداء 
كما أنه ليس شيئا غريباء فعامة المسلمين يدركون أن العلماء يختلفون, وأن الأحكام 
الشرعية ليست كلها في مرتبة واحدة من جهة القطعية والاتفاق. ولهذا نشأت المذاهب 
الفقهية وانتشرت في العالم الإسلامي على امتداد تاريخه. وأصبح من العرف السائد 
أن يكون لأهل كل بلد مذهب معين شائع بينهم وتكون فتاواه هي المنتشرة. وعلى 
وفقه يحكم القضاء ويفصل بين خصومات الناسء وربما يشاركه في بعض الأحيان 
مذهب أو أكثر. ولكل بلد أوضاعه فى ذلك. 

فليس القصد من إطلاق هذه المقولة (في المسألة خلاف) إخبارنا بهذه الحقيقة 
البدهية» وإنما يقع التذكير بها للإشارة إلى نمط معين يراه المّذكّر لكيفية التعامل مع 
الأحكام المختلف فيهاء فمطلقها يريد أن يقرر من خلالها عدم جواز فرض اختيار 
فقهي أو رؤية مذهبية وجعله من قبيل الدين اللازم الذي لا يجوز لأحد الخروج 


7“ 


المسالة فيها خلاف 


عنه متى كان ذلك الخيار أو تلك الرؤية في مسألة اجتهادية يسوغ فيها الخلاف. فثم 
مذاهب واجتهادات معتبرة» والواجب البحث عن مراد الله ومراد رسوله يك فليس 
ترجيح هذا الملزم باختياره بأولى من ترجيح من خالفه. وليس له أن يجزم بأن ترجيحه 
هو عين مراد الله ومراد رسوله . 

وهذا المعنى كما ترى في الجملة صحيح. وهو رد صحيح على من يغلو في 
تعطيل الخلاف الفقهي وعدم الاعتداد به» ويحكم بلزوم الأخذ برأيه وترجيحه فيما 


كان موضعاً للاجتهاد. 

لكن هذه المقولة قد تتمدد فيتجاوز بها قائلها حدودها المعتبرة» ويقع في أخطاء 
غير سائغة. ومن ذلك: 

)١‏ تتبع الرخص: 


إذ يصبح هم الشخص في البحث عن الأيسر والأسهل في كل مسألة, فلا يكون 
قصده معرفة الحكم الشرعيء, ولا سؤال من يثق بعلمه ودينه» وإنما يريد من يفتي له 
بالرخصة: وإذا وجد أي فتوى بالرخصة تمسك بها في كل مسألة بغض النظر عن 
قائلها ومستندهاء ولذا فهو حين يقول: في المسألة خلاف. فإنما يريد أن يتخذ من هذه 
المقولة تكأة في فتح باب التخيير في الأقوال الفقهية فينتقي منها ما يناسبه. وهذا لا 
شك مخالف لمنهجية النظر الفقهي في الخلاف. فإن العلماء مع وقوع الخلاف بينهم 
إلا أنهم متفقون على تحريم تتبع الرخص بهذه الطريقة. لسبب ظاهر قطعي. وهو 
أن الترخص بهذه الطريقة يخالف روح الاجتهاد الفقهي الذي هو بحث عن المراد 
الشرعي إلى تتبع مرادات الهوى والبحث عن حظوظ النفسء وهذا مناقض لقصد 
الشارع في إنزال الشريعة» يوضح ذلك الإمام الشاطبي بقوله: «المقصد الشرعي من 


كلا 


المسألة فيها خلاف 


وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه» حتى يكون عبدا لله اختياراء كما هو 
عبد لله اضطرارً»(©. 

ومن هنا قال سليمان التيمي عبارته الشهيرة: «إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع . 
فيك الشر كله». قال ابن عبد البر معلقا: «هذا إجماعٌ لا أعلم فيه خلافا»”". 

وهو معنى متواتر في كلام أهل العلم. فد قال الأوزاعي: «من أخذ بنوادر العلماء 
خرج من الإسلام»”". وقال إبراهيم بن أدهم: «إذا حملت اذ العلماء جملت شا 
كثيراً»”*». وقال إسماعيل بن إسحاق القاضي: «دخلت على المعتضدء فدفع إليّ كتاباً 
نظرت فيه وكان قد جمع فيه الرخص من زَلل العلماء» وما احتج به كل منهم لنفسه. 
فقلت له: يا أمير المؤمنين» مؤلف هذا الكتاب زنديق. فقال: لم تصح هذه الأحاديث؟ 
قلت: الأحاديث على ما رويت. ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة» ومن أباح 
المتعة لم يبح الغناء» وما من عالم إلا وله زلة» ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب 
دينه. فأمر المعتضد فأحرق ذلك الكتاب26©. 


لكن بقي التنبيه على قضية مهمة لثئلا يقع التباس» فمصطلح الرخصة يتناول 
أمرين: الرخصة الشرعية. ورخص الفقهاءء. والفرق بينهما ظاهر؛ فرخص الشريعة هي 
أحكام الشريعة التي جاءت بالتيسير والتخفيف عما فيه حرج ومشقة. كجواز قصر 
الصلاة وجمعها للمسافرء وجواز الفطر في رمضان للمريضء والأكل من الميتة عند 
الضرورة. ورفع الحرج عن المكره. فهي أحكام شرعية مأخوذة من الشارع قطعا أو 


.)589 الموافقات للشاطبى (؟7/‎ )١( 

(1) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (؟/ 188). 

(*) سير أعلام النبلاء للذهبي (/ا/ .)١76‏ 

(4) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي (7/ 159). 
(5) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى .)3١97١(‏ 
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ظنا. وأما تتتّع رخص الفقهاء فهو البحث عن اختيارات الفقهاء واجتهاداتهم في فهم 
النصء وهو يقوم على عملية انتقائية عبثية يُلَمَنُّ من خلالها بين مذاهب الفقهاء وأقوالهم 
للخروج بمزيج مضطرب متناقض وفق معيار تطلب الأسهلء فلا تكون الهمة منصرفة 
إلى البحث عن الدليل» وإنما تكون منصرفة للبحث عن الفتوى المناسبة. بل الزلة 
أخياناء فود يها إن كانت رخصة: 

وهي في الحقيقة عملية متناقضة علمياً؛ فالرخصة التي أُخدّت من هذا الفقيه مبنية 
على دليل عنده. وقد يكون هذا الدليل مناقضاً للرخصة المأخوذة من الفقيه الآخره 
لكن هذا غير مستحضرء لأن السعي لم يكن بحثاً عن الأدلة أصلاً وما تفضي إليه بل 
الغاية تحصيل الأيسر والأسهل فقطء. وهو ما يفسر لك شدة أهل العلم في التشديد 
على هذا الصنيع. 


4ق اعتبار كل خللاف: 


فقد يندفع آخرون بدعوى قولهم: (في المسألة خلاف) إلى القبول بأي خلاف 
من دون مراجعة لأهل العلم وسؤالهمء وهذا يوقع في غلطين ظاهرين: 

الغلط الأول: 

إسباغ الاعتبار للخلاف غير المعتبر» فليس كل ما يحكى من خلاف يكون معتبرأء 
بل كل قول مخالف للإجماع أو النص الظاهر الذي لا معارض له فليس بخلاف 
معتبر» وبناء عليه فلا يجوز رد الحكم الشرعي البيّن بدعوى وجود مثل هذا الخلاف. 
فالخلاف عند العلماء على قسمين: 

- خلافٌ معتبر: وهو الذي تتسع له الدلائل» ويحتمله الحكمء بحيث لا يكون ثم 
نص قاطع في محل النزاعء أو إجماع معتبر متقدم على وقوع الخلاف. 
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دغلوف غير المهر: وه الذئ موخالف فا ار لجماعا فلا يجوز اتاعة: 

قال الشافعي: «قال: إني أجد أهل العلم قديماً وحديثاً مختلفين في بعض الأمورء 
فهل يسعهم ذلك؟ قال: فقلت له: الاختلاف على وجهين: أحدهما محرم, ولا أقول 
ذلك في الآخر»”"". 

فالقول: بأن في المسألة خلاف قد يكون عند بعض الناس شاملاً للخلاف غير 
المعتبر» فتجده يذكر أقوالاً شاذة أو مهجورة أو ضعيفة في مقابل نصوص صريحة» 
وهذا خللء فالواجب على المسلم هو اتباع كلام الله وكلام رسوله يل وليس وجود 
الخلاف بموجب للحيلولة دون تحقيق هذا الواجب, فضلاً عن التعلق بشاذ الأقوال 
وضعيفها. 

الغلط الثاني: 

الحكم على ما ليس فيه خلاف بأن فيه خلاف. بسبب عدم معرفة طبيعة الخلاف 
المذكور وما يحتف به من شروط أو موانع؛ فبعض الأقوال تكون متعلقة بشروط أو 
أحوال أو موانع لا يحسنها كل أحد. بل تتطلب عالما بطبيعة المسألة» فمن يتمسك 
بأي خلاف قد يتهاون في توظيف أي قول في سياق مخالف له. 

*') توهم أن الخلاف بحد ذاته حجة: 

يتوهم من يستدل بقاعدة (فيه خلاف) أن الخلاف حجة بذاته في ترك الدليل 
من كتاب الله وسنة رسوله يَل. وكأن من شرط اتباع الدليل هو الاتفاق عليه. وهذا 
باطل بالإجماعء فلا أحد من العلماء يشترط للعمل بالدليل وقوع الاتفاق عليه» بل 
كلهم متفقون على وجوب العمل بالدليل متى ما لاح للإنسان أنه هو المراد الشرعي» 


0 الرسالة للشافعي (070). 
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وخلافهم في البحث عن هذا المراد, لا أن يتوقف العمل بأي دليل حتى يتفق عليه. 
فهذا قلبٌ للميزان. إذ الواجب هو اتباع الدليل ومحاكمة الأقوال إليه وليس العكس. 

يقول الإمام ابن حزم: «وبالجملة فهذا مذهب لم يخلق له معتقد قط. وهو ألا 
يقول القائل بالنص حتى يوافقه الإجماعء بل قد أصبح الإجماع على أن قائل هذا 
القول معتقدا له كافر بلا خلاف لرفضه القول بالنصوص التي لا خلاف بين أحد في 
وجوب طاعتها»”"". 

ولهذاء اختلف العلماء في كيفية التعامل مع الخلاف المعتبر. سواء بالنسبة إلى 
المجتهد أو المقلد. وذلك أنهم متفقون على وجوب اتباع الدليل» فإذا وقع خلاف 
فماذا يفعل العامي والمجتهد؟ وهذا الخلاف ناشئ من اتفاقهم على وجوب اتباع 
الدليل ورفض جعل الخلاف بذاته حجة. وإنما البحث عن الطريقة الأقرب في كيفية 
التعامل مع الخلاف. وهو بالنسبة للعالم المجتهد يحصل باستفراغ وسعه وبذل 
الجهد الواجب في تطلب الحق من خلال نظره في الأدلة الشرعية» ويكون مأجوراً 
بكل حال إن فعل ذلك أصاب الحق أو أخطأه؛ فإن كانت الإصابة فقد أصاب أجرين 
وإلا كان له أجر واحد وخطؤه مغفورء يقول النبي يل: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم 
أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»”". 

أما العامي فالواجب عليه استفراغ وسعه في تطلب العالم الصالح لأن يفتي. 
وأن يحسن السؤال» ويتجرد من دواعي الأهواء أن تحرفه عن تطلب الحق. ويسلك 
في ذلك طريقا شرعياً يناسبه للتعرف إليه في حال وقوفه على الخلاف. وهو ما نبه 
إليه الإمام ابن القيم حيث يقول: «فإن اختلف عليه مفتيان فأكثر فهل يأخذ بأغلظ 


.)7 517 /7( الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم‎ )١( 
(؟) متفق عليه.‎ 
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الأقوال» أو بأخفهاء أو يتخير» أو يأخذ بقول الأعلم» أو الأورعء أو يعدل إلى مفت 
آخر فينظر من يوافق من الأولين فيعمل بالفتوى التي يوقع عليهاء أو يجب عليه أن 
يتحرى ويبحث عن الراجح بحسبه فيه سبعة مذاهبء أرجحها السابع» فيعمل كما 
يعمل عند اختلاف الطريقين أو الطبيبين أو المشيرين»0". 

ومن آثار الظن بأن الخلاف بحد ذاته حجة أن يعتقد بعض الناس أن وجود الخلاف 
يعني الإباحة؛ فإذا سمع بوجود خلاف في أي مسألة ظنَّ أن هذا مساو للإباحة» وهو 
أمر اشتكى منه الشاطبي قديماً فقال: وقد زاد هذا الأمر على قدر الكفاية حتى صار 
الخلاف في المسائل معدوداً من حجج الإباحة» ووقع فيما تقدم وتأخر من الزمان 
الاعتماد في جواز الفعل كونه مختلفاً فيه بين أهل العلم». ثم حكم على هذه الطريقة 
بأن هذا: «عين الخطأ في الشريعة. حيث جعل ما ليس بمعتمد معتمداً وما ليس بحجة 
حجة6("), 

ويكشف ابن تيمية عن مصادمة هذه الطريقة للشرع والإجماع. فيقول: ( جنس 
التحريم إما أن يكون ثابتاً في محل خلاف. أو لا يكونء فإن لم يكن ثابتاً في محل 
خلاف قط لزم أن لا يكون حرام إلا ما أجمع على تحريمه؛ فكل ما اختلف في 
تحريمه يكون حلالاء وهذا مخالف لإجماع الأمة. وهو معلوم البطلان بالاضطرار 
من دين الإسلام»”". 

4 ) التهاون في أداء الاجتهاد الواجب عليه: 

إذا تعود المسلم على مواجهة أي حديث فقهي يسمعه بأن فيه خلافاء سيؤول 
)١(‏ إعلام الموقعين لابن القيم (5/ .)7١05‏ 
(؟) الموافقات للشاطبي (0/ 81-47). 


(*) رفع الملام عن الأئمة الأعلام لابن تيمية (5377). 
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به الحال إلى ضعف اتباعه للحكم.ء وغلية التقصير عليه. بما يؤدي إلى الوقوع في 
المحرمات والتهاون فيها؛ لأنه عوّد نفسه الاحتجاج بالخلاف وهو مقصر في معرفة 
طبيعة الخلاف. ومقصر في معرفة الدليل» فالاحتجاج بالخلاف مع التقصير في هذين 
الأمرين يؤول به في النهاية إلى تضييع الواجب الشرعي عليه. وهو يتعلق ب: 

- بواعث تبني الرأي في هذا اللون من الخلافء فالواجب تطلب الحق وإرادة 
تحقيق مراد الله لا تلمس هوى النفس وما يناسب الإنسان». وتغليف ذلك بادعاء 
وجود الخلاف. 

- سلوك الطريق الشرعي الصحيح للترجيح في هذا اللون من الخلاف بحسب 
طبيعة الناظر ومعرفته وعلمه على ما تقدم. 

يقال: لكن لا إنكار في مسائل الخلاف. 

وهذه في الحقيقة قاعدة شرعية معتبرة» لكن مجال تفعيلها في المسائل الاجتهادية 
التي يسوغ فيها الخلاف, وأما ما فيه دليل صريح لا معارض له أو كان موضع إجماع 
فإنه يتعين الإنكار على صاحيه. 

وللإمام ابن تيمية تفصيل حسن جدا فيما يتعلق بهذه القاعدة يحسن إيراده هناء إذ 
يشرح فيه طبيعة ما لا إنكار فيه» وطبيعة الإنكار المقصود. وهو تفصيل يغفل عنه كثير 
ممن يتناول هذه القاعدة. يقول عليه رحمة الله: 

«وقولهم: مسائل الخلاف لا إنكار فيهاء ليس بصحيح. فإن الإنكار إما أن يتوجه 
إلى القول بالحكم أو العملء أما الأول: فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا قديما 
وجب إنكاره وفاقاء وإن لم يكن كذلك فإنه ينكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول 
المصيب واحد وهم عامة السلف والفقهاء. وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة 
أو إجماع وجب إنكاره أيضاً بحسب درجات الإنكار كما ذكرناه من حديث شارب 
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النبيذ المختلف فيه» وكما ينقض حكم الحاكم إذا خالف سنة» وإن كان قد اتبع بعض 
العلماء. 

وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ» لم ينكر على 
من عمل بها مجتهداء أو مقلداء وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن 
مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد كما اعتقد ذلك طوائف من الناس - والصواب 
الذي عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراًء 
مثل حديث صحيح لا معارض من جنسه. فيسوغ له - إذا عدم ذلك فيها - الاجتهاد 
لتعارض الأدلة المتقاربة» أو لخفاء الأدلة فيهاء وليس في ذكر كون المسألة قطعية 
طعنٌ على من خالفها من المجتهدين» كسائر المسائل التي اختلف فيها السلف)22. 

فهذا منه - رحمه الله - تحقيق علمي عال يحل إشكالاً يطرأ عند بعض الناس» 
شرك أن الاكار حى سن جامد لا رقل العاوت: والجن اق الإيكا رفاك قره 
وضعفا لاعتبارات متعددة: 

- فالإنكار تبع للعلم» فكلما قوي جانب العلم بحقيقة المسألة والراجح فيهاء 
قوي فيها جانب الإنكار» وكلما ضعف ضعف الإنكار أيضاء وإدراك هذا يفسر لك 
سببمًا من أسباب تشدد بعض أئمة السلف في مسائل قد تبدو في عين المتأخر مسألة 
خلافية معتبرة» لكن لا يلزم أن تكون كذلك في حس ذلك الإمام» وقد سبق بيان أن 
مساحة من النسبية تدخل علئ توصيف المسائل وإعطائها درجة القطع أو الظن. 

ثم إن الإنكار نفسه يتفاوت قوةً وضعفاً بحسب العلمء فقد يكون بالإزالة 
والتعنيف والزجرء وذلك فيما كان قطعياء وقد يضعف فيما دونه من المسائل حتى 


يكون مجرد تذكير ونصيحة ومناقشة في العلم وبيان للأصوب والأرجح ونحو ذلك. 
)١(‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/ 845). 


4 


المسألة فيها خللاف 


- النظر في حال المنكر عليه ففرق بين الصادق المريد للحقء. فمثله أولى أن 
يترفق به في حال الإنكارء بخلاف من ظهر عليه بالقرائن غلبة الهوى والإعراض عن 
طلب الحقء فمثله يُعامل بما يستحق من تغليظ الإنكار. 

- مراعاة نظر الناس وردود أفعالهم» ومدى تأثرهم سلباً بالمسألة نفسهاء أو 
بالإنكار عليهاء وأثره في تخفيف الشر أو زيادته. 

والمقصود أن الإنكار في المسائل القطعية والظنية على رُنَبٍ كما نبه إليه شيخ 
الإسلام. وهي حصيلة موازنات بين اعتبارات متعددة 0 وجه المصالح 
والمفاسد. وليس هو أمراً جامداً قابلاً للتطبيق في كل حال ومع كل شخص وفي كل 
مسألة. 

وقد يستشكل بعضهم ويقول: كيف يصح الإنكار على شخص قد يكون جاهلاً 
أو متأولاء والإثم مرفوع عنهما؟ 

والجواب هو بإدراك الفرق بين باب الإنكار» وباب التأثيم» وعدم الخلط بينهما؛ 
فباب الإنكار والنصيحة أوسع بكثير من باب التأثيم والحرجء فكثير من المتأولين 
الذين يقعون في مخالفة نص ظاهرء فينكر عليهم. مع احتمال كونهم معذورين عند 
الله تعالى» فلا تلازم بين الإنكار والتأثيم» فالإنكار متعلق بالمسألة. والإعذار متعلق 
باجتهاده وحسن نيته: «إلا يُحَلَفُ اللّهُ تَفْسًا إلا وسْعَهَا 4 [البقرة: 1/87]. 

خلاصة الأمر أن وقوع الخلاف في الشريعة أمر معتبر» وهو من السعة في الشريعة 
بأن لا يكون في مواردها الاجتهادية قول ملزم لا يسع الخروج عنهء وإنما يحذر 
المسلم من بعض المسالك الخاطئة في التعامل مع الخلاف لثلا يكون مقصرا فيما 
يجب عليه شرعا. 


:4م 


(0) لا يقبله العقل 


تعد معارضة نصوص الوحي بالعقل من أعظم أبواب الانحراف؛ وأحد مسببات 
الضلال الكبرى. فإذا ما أورد نص شرعي على بعض الناس ولم يستوعبه عقله بادر 
قائلاً: هذا الكلام لا يقبله العقل. قاصداً رد دلالة ذلك النصء والطعن فيه. 

وقبل الخوض في رفع ما يتعلق بهذه المسألة من توهمات. لا بد من الانطلاق 
من رؤية تستصحب تكريم العقل ومعرفة قدره ومكانته» فليس القصد هنا التهوين منه. 
أو إلغاء اعتباره» فإن الوحي ذاته قد دل على أهمية العقل. وأظهر حفاوة بالغة به. عبر 
مسارات متنوعة. من ذلك: 

)١‏ جعل العقل مناطاً من مناطات التكليف: فنقصه أو زواله مؤثر في ثبوت وصف 
التكليف الشرعيء فمن لا عقل له لا تكليف عليه؛ قال النبي يكة: «رُفمَ الْقَلَمُ عَنْ تَلانَة 
عَن الَرِم حَنَى متي وَعَنِ الضبِيْ حَنَى يتلم وََنٍ الْمَجنُونِ حتَى يَقل0”". 

؟) الحث على فعل التعقل والتفكر والتدبر في آيات الله وأمثاله. وفي تشريعاته. 
وفي مخلوقاته. فما أكثر ما يرد في القرآن: «الَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ » و8لِقَوْمِ يَتَفَكُرُونَ » 
وه لِقَوْمِ يَمْمَهُونَ 4؛ فكلها تشير إلى ضرورة إعمال العقل لاستلهام الهداية. 

) حصر الانتفاع بالمواعظ والذكر والقصص والتشريع والأمثال القرآنية على 
أصحاب العقول. يقول تعالى: «وَمًا يَذَّكَرُ إِلّا لوا الألتَاب 4 [البقرة: 779]. ويقول 


لك أخر جه أحمد. والنسائى. وابن ماجه. وصححه النووي. والألباني. وقال سعيب الأرناؤوط: 
إسناده جيد. 
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سبحانه: « وَلَمَد تَرَكُنا مِنها آي يب لَقَوْمِ يَمْقِلُونَ4 [العنكبوت: 0]. ويقول عز وجل: 
هَل فى ذَلِكَ قَسَمٌ لَتَى حِجْرٍ » [الفجر: 5]. ويقول تعالى: 9« وَتَلْكَ الأَمْئَال تَضْرِيْهَا لئاس 
وَمَا يَعْقِنْهَاإِلَّا الْعَاِمُونَ » [العنكبوت: 47]. 

5) ذم من أطفأ نور العقل وعطله فحرم نفسه الهداية واتباع الحق. قال عز وجل: 
وَإذًا قِيل لَهُمُ انَبعُوا ما أَنَلَ اللّهُ قَالُوا بَلْ تع مَا أَْمَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءََا أَوَلوْ كان آبَاؤْهُمْ لا يَعْقِنُونَ هَيْمَا 
وَلا يَْتَدُونَ 50 وَمَقل الَِّينَ كَفَرُوا كُمَكلٍ الَذِى يَنِْقْ بمَا لا يَنْمَمُ إلَّا دعَاءٌ وَنِدَاءٌ ضع بكم 
عُنئٌ فَهُمْ لا يَعْقِنُونَ 4 [البقرة: .]1١9/1 011١‏ 

5) بيان وظيفة العقل في استنباط الأحكام والنظر في الأدلة» وكلما كان العقل 
أكبر وأوفر كان المرء أقدر على أداء واجبات الاجتهاد. وبضعفه تضعف ملكة 
الاجتهاد والاستنباط. يقول الله تعالى: 9 كِتَابٌ أَنرَلْتاه إِلَيِكَ مْبَارَكُ لَيتَبَُوا آيَاتِهِ وَلِيَعَد كَرَ 
ونوا الأَلبَاب » [ص: 79]. 


1) جعل العقل إحدى الضروريات الخمس التي جاء الإسلام للمحافظة عليها. 
فنهى عن الاعتداء عليه» ومنع من الإضرار به بتعاطي الخمور والمسكرات وغيرهاء 
يقول تعالى: «إيَا أَيهَا الَِّينَ آمَنوا إِنَمَا الْحَمْرُ وَالمَْيِرٌ وَلأَنصَابْ وَالأَرْلامْ رِجْس مِنْ عَمَلٍ 
الشَّيْطانٍ فَاجْتَيِبُُ لَعَلَحُمْ تُفْيِحُونَ 4 [المائدة: .]4١‏ 

فهذه بعض الدلائل الشرعية التي تدل على ما للعقل من مقام سام في التصور 
الإسلامي. وأنه لاغنى للمسلم عن إعمال العقل طلباً للهداية والخير» غير أن المسلم 
يجب عليه أيضاً أن يستحضر محدودية العقل» وعدم تمكنه من الخوض في كل شيء. 
وهو ما يتجلى باستحضار الأمور التالية: 


كم 
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الأمر الأول: أن العقل لا يدرك كل شيء: 

ولهذا أرشدت الشريعة إلى ما يضبط فعله ببيان ما يمكن للعقل أن يتحرك فيه 
من مجالات وما يكون فيه عاجزاً عن خوض غماره» فلا غلو في العقل ليكون هو 
الحجة المهيمنة على جميع الأدلة» ولا جفوة تلغي من مكانته ووظيفته في الاستدلال 
الشرعي: 

وأنت إذا تأملتَ في ضبط الشريعة لحركة العقل بتحديد ما يمكن أن يتحرك فيه 
من مساحات وما يعجز عن التحرك فيه» وجدت في هذا تكريماً للعقل أيضاء لأنه 
يمنع من تبديد طاقة العقل فيما لا فائدة فيه فمهما اتسعت الملكات العقلية سيظل 
محدودا في قدراته وطاقته وملكاته» ولن يستطيع أن يدرك كل الحقائق مهما أوتي من 
قدرة على الاستيعاب والإدراك» وإذا ما حاول الخوض فيما لا طاقة له للخوض فيه. 
سيعرض صاحبه للالتباس والتخبط. وربما قاده إلى الضلال والتيه. 

فالعقل مهما بلغ من القوة والذكاء هو أداة تربطنا بالعالم من حولناء فكما أن للعين 
مدى تنتهي عنده مقدرتها على الإبصار فلا تدرك ما وراء هذا المدى من مرئيات» 
فكذلك الشأن في العقل. فهو أداة الإدراك» له مجاله المحدود الذي يعمل فيه. ويدرك 
حقائق الأشياء في محيطه. 

فإذا استحضرت مدى محدودية القدرة العقلية استطعت أن تفهم معنى منع 
الإسلام العقل من الخوض فيما لا يدركه. ولا يكون في متناول إدراكه. 

فالغيبيات التي لا تقع تحت مدارك العقول لا مجال لها أن تخوض فيهاء وليس 
لها أن تخرج فيها عمًّا دلت عليه النصوص الشرعية» وذلك مثل معرفة حقيقة صفات 
الله تعالى» وتفاصيل أمور الملائكة والجن والروح والقيامة والجنة والنار ونحو ذلك؛ 
فالعقل البشري لقصوره لا يهتدي إلى تفاصيل تلك الغيبيات إلا بالرسالة والوحي. 


لاخ 
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الأمر الثانى: أن إدراك العقل للقضايا قد يكون إدراكاً مجملاً: 


وكذلك ينبغي التنبه إلى أن إدراك العقل لكثير من القضايا إدراك مجمل لا مفصل. 
كرون إذراها يهنا الاحيمول)]» فالعقل يدزك عسي اتدل وقيع لظن برقل يدراه 
في بعض التصرفات أنها من قبيل العدل أو الظلم, لكنه قد يعجز عن تقييم كل فعل: 
هل هو عدل أو ظلم؟ حسن أو قبيح؟ وهو ما يفسر ذلك التفاوت الهائل الذي يعرض 
للناس في تقييم كثير من المسائل متى كان المرجع للعقل وحده. وهو ما يفضي بنا 
إلى الأمر الثالث. 

الأمر الثالث: تفاوت الناس في الإدراك العقلي: 

ومن مشكلات العقل أيضاً التي ينبغي ملاحظتها أنه ليس شيئاً واحداً يقع لكل 
الناس على وجه يتفقون فيه بل هم يتفاوتون فيه تفاوتاً هائلاًء وهذه قضية واضحة 
عند النظر في مقولات أصحاب الملل والنحل والعقائد. بل هي واضحة عند التأمل 
في سائر أحوال بني آدم» فالعقل وإن كان مشتركاً بين الناس في أمورء فإنهم في أمور 
كثيرة أخرى لا يظهر ون الاتفاق ذاته» فما يعلمه زيد بعقله قد يجهله عمروء بل الإنسان 
نفسه قد يعلم بعقله شيئاً في وقت ثم يجهله في وقت آخر. 

إذا استحضرت هذه الأمور الثلاثة: (محدودية إدراك العقل. وأنه قد لا يدرك 
تفصيلات الأمور وأن الناس يتفاوتون فيه تفاوتاً كبيراً)؛ توصلت إلى رؤية معتدلة في 
النظر إلى العقل وظهر لك الإشكال الذي يمكن أن يكمن في مقولة (لا يقبله العقل). 

فالإشكال هنا ليس مع العقلء» بل مع توهم ما ليس بعقل أنه هو العقل» وهو 
خظأ يمكن أن يقع لكثير من التاس+ لكن المشكلة تتعاظم حين يتكون' الأمو ناشين 
من غلو زاتد في العقل. وتحميل له فوق طاقته بما يؤدي به إلى الوقوع في انحرافات 
وضلاللات بدعوى العقلء والعقل منها براء. 
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فبسبب الغفلة عن محدودية العقل في الإدراك يتورط بعض الناس فيستند إلى ما 
يتوهمه عقلاً لينفي حقائق شرعية غيبية. وبسبب الغفلة عن قصور العقل عن الإدراك 
التفصيلي لكل القضايا يقوم بالتنكر لبعض القضايا الشرعية التفصيلية المحكمة. 
وبسبب الغفلة عن التفاوت والاختلاف في تحقيق العقل يجعل بعض الناس ما تعوّد 
عليه أو شاع في مجتمعه أو زمانه هو العقل الذي لا يمكن أن تأتي الشريعة بخلافه! 

ولهذاء فالتعامل مع الأحكام الشرعية بطريقة (لا يقبله العقل) فيه قصور ظاهرء 
فهو يجهل حقيقة العقل» ويحيل إلى عقل متوهم يرد به من الأحكام الشرعية ما لا 
يستقيم مع مزاجه. وربما يتوهم أن بإمكانه الإحالة للعقل في تحقيق جميع المسائل 
الفكرية والعقدية» وهي إحالةً على ما لا ينضبط» فكيف يصح أن يعترض على الشرع 
بما لا ينضبط. ولهذا فهذه الطريقة في الحقيقة طريقة ذوقية مزاجية. 

إذء ما هو المنهج الشرعي الصحيح في التعامل بين ما يبدو من تعارض بين العقل 
والنقل؟ 

المنهج هنا يقوم على إدراك أن العقل الصحيح لا يمكن أن يعارض النقل 
الصريح, فما ثبت في الشريعة قطعا لا يمكن أن يخالف العقل قطعاء وما يحدث من 
توهم مخالفة فهو إما بسبب خطأ في فهم العقل. أو خطأ في فهم الشريعة. 

وبناء عليه. فالواجب هو النظر في طبيعة المخالفة هنا هل هي مخالفة حقيقية 
أم لا؟ فإن كانت مخالفة حقيقية لا يمكن أن يجمع بين الطرفين بجامع. فأحد طرفي 
المعادلة لا يثنبت قطعاء فينظر فيهما ويقدم ما كان سالما من الخادشء. فإن كان العقل 
صحيحاً والنقل لا يثبت كان التقديم له. وإن كان العقل فاسداً مع ثبوت النقل فالنقل 
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أما إن كانت المخالفة متوهمة في عين الناظر مع ثبوت الأمرينء فينظر في الدلالة 
ويقدم ما كان أقوى. ويرد الثاني إليه بوجه من التأويل المقبول. فإذا كانت دلالة العقل 
قطعية قدمت دلالته على الدلالة النقلية الظنية» وفسر النقل بما هو مقبول في العقل 
وإن كان العقل هو الظني قدمت الدلالة النقلية القطعية عليه. وإن كانا ظنيين تطلب 
لهما القرائن المرجحة؛ فمن رجحت القرائن كفته كان له التقديم. فاعتبار التقديم كما 
ترى ليس عائدا إلى جنس الدليل من جهة كونه عقلياً أو نقلياء بل إلى نوعه قطعا وظناء 
فالمقدم هو ما كان أقوى. وأما تساويهما في القوة بحيث يكونان قطعيين» فأمر ممتنع 

وكما ترىء فعندنا هنا مسلك في النظر يتسم بالعمق والعلمية» يغوص في ذات 
المسألة. ويجرد الأدلة» ويفحص أوجه الإشكال حتى يصل إلى الحقء فهذا هو النظر 
العقلي الصحيح الذي يحترم العقل ويقدره. ولا يقوم على حالة مزاجية غير منضبطة 

بقيت قضية واحدة نود الإشارة إليهاء وهي التفريق بين مقامين يشتبهان عند كثير 
من الناس» ووقوع الاشتباه بينهما هو ما يدفع بعض الناس إلى تصور وقوع المعارضة 
بين نصوص الوحي والعقل. وهو: ضرورة التفريق بين محارات العقول ومحالاات 
العقول. وبين المستحيلات العادية والمستحيلات العقلية؛ فمحارات العقول هي 
القضايا التي يحتار العقل في تصورهاء لكنه لا يملك ما يوجب ردها ورفضهاء فيقف 
حائراً متردداء وهذا التوقف والتردد لا يبيح رد النقل كما هو ظاهرء إذ النقل مثبت 
والعقل متوقف والواجب تقديم المثبت على المتوقف. 

أما محالات العقول فهي ما يجزم العقل بنفيه واستحالته. وهو ما يوجب إدراك 


الفرق بين المستحيل العادي والمستحيل العقلي؛؟ فالمستحيل العادي هو ما يقع 
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مخالفاً لما جعله الله في الطبيعة من سئن وقوانين» أما المستحيل العقلي فهو الأمور 
الممتنعة لذاتها كاجتماع النقيضينء كأن يوجد شخص حي وميت في الوقت نفسه. 
أو سيارة واقفة ومتحركة في اللحظة نفسهاء وهكذا... فإذا أخبرت الشريعة بأمر 
يستحيل أن يجيء على خلاف المستحيلات العقلية» لكن يمكن أن تخبر بما يخالف 
المستحيلات العادية» كشأن إخبار الوحي بمعجزات الأنبياء مثلاً» وبعض ما يخالف 
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(4) هذا مخالف للعلم 


هي من المقولات التي شاع استعمالها في العصر الحديث. والتي أذَّت بكثير من 
الناس إلى معارضة جملة من الأخبار الشرعية» دعوى مخالفتها العلم لاقي اذ 
مقولة تشابه إلى حدٌ ما مقولة: (لا يقبله العقل)؛ لكن الفرق أن طرف المعارضة هنا 
هو العلم بدلاً من العقل. وعند تدقيق النظر في طبيعة من يطلق هذه المقولة» وطبيعة 
البواعث التي حملتهم على البوح بهاء سنجد أنهم ليسوا جميعاً على طبقة واحدة» بل 
هذه المقولة قد تكون تعبيراً عن نسخة مخففة من توهم المعارضة بين الدين والعلم. 
وقد تكون تعبيراً عن نسخة أكثر عمقاً وخطورة من الإشكال. 

فبعض الناس ليس لديه موقف إشكالي من الدين ولا من أخباره. فهو يراها 
مصدراً لا غنى عنه في تحصيل العلم والمعرفة» لكن وقع في حسه التعارض بين نص 
معين وحقيقة علمية معينة» فرأى لزوم تقديم الحقيقة العلمية» ثم قد يذّعي ضعف 
النص إن كان قادراً عليه» أو يتأوله على وجه يسعى من خلاله إلى التوفيق بين النص 
والعلم. 

وهذا الموقف يحتاج إلى قدر من التحليل والتفكيك؛ فإجمال القول هنا مظنة 
الوقوع في الخطأء بل قد يجر إلى مشكلات خطيرة في إدراك موقع الدين أو موقع 
العلم من المعرفة» فليس من نصرة الدين السعي لإبطال العلوم مطلقاء إذ: «ضرر 
الشرع ممن ينصره لا بطريقه. أكثر من ضرره ممن يطعن فيه بطريقه. وهو كما قيل: 
عدو عاقل خير من صديق جاهل»”". 


.)80( تهافت الفلاسفة للغزالي‎ )١( 
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وليس هذا أيضاً من إنصاف الدين أو العلم وقد أمرنا بالإنصاف والعدل. فلا بد 
من ضبط المنهج الشرعي في علاقة العلم والدين» وهو ما يمكن تحصيله من خلال 
إدراك المعطيات التالية: 

المعطى الأول: 

لا بد من تحرير مفهوم النقل والعلم الذي وقع توهم المعارضة بينهماء فالنقل 
المقصود هو الوحي كتاباً وسنة, وأما العلم فليس المقصود به مطلق العلم في مدلوله 
اللغوي. أو حتى في استعماله القرآني أو العرفي في كتب التراث والفلسفة» وإنما يراد 
به مدلول أكثر ضيقاً من هذه بكثير» والذي يمثل الترجمة العربية التي شاعت للفظة 
(ع©50162) الإنجليزية. فالعلم وفق هذا الاصطلاح يدل على نمط معين للمعرفة 
الإنسانية» والتي يمكن تحصيلها عبر منهجيات خاصة تسعى لاستكشاف الطبيعة 
بمختلف ظواهرها وخصائصها والقوانين الحاكمة لها. فالعلم وفق هذا المفهوم قاصر 
على المجال المادي المدرك للحواسء وهو قائم على المنهج التجريبي المعتمد على 
التجربة الحسية» وهدفه التعرف إلى الطبيعة وقوانينها. 

وقد مُيَرَ هذا النمط من العلم عن مطلق العلم بإضافة كلمة الطبيعي أو التجريبي 
إليه تمييزا له لئلا يقع الخلطء فقالوا: العلم الطبيعي أو العلم التجريبي. 

المعطى الثاني: 

أذ كلذ من النقل :و العلوم الطيعة يتصهى يك نباك ايع علج :ورسجة والحدة من 
الإحكام والقوة. بل هي متفاوتة في ذلك؛ فالنقل من جنس الأخبار التي يجب أن 
يراعى فيها التأكد من ثبوتهاء والاطمئنان إلى صحة دلالتهاء ويناءً عليه فمن النقل ما 
هو قطعي في ثبوته أو دلالته. ومنه ما هو دون ذلك. فالقرآن الكريم ثابت كله بطريق 
القطع. لكن دلالة آياته تتفاوت. فمنها ما هو قطعي لا يتنازع في فهمه؛ ومنها الظني 
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الذي يمكن أن يقع الاختلاف في دلالته. أما السنة فمنها ما هو قطعي الثبوت عن 
النبي يل ومنها ما هو دون ذلك. كما أنها تتفاوت أيضاً في دلالتها كذلك. 

ومثل هذا التفاوت واقع في العلوم الطبيعية التجريبية» فما يدخل في إطارها 
متفاوت أيضاً تفاوتاً كبيراًء فهناك فرضيات» ونظرياتء وحقائق علمية. وهناك ما 
يخضع للتجربة الحسية المباشرة» وما يكون من قبيل النماذج التفسيرية للظواهر 
الطبيعية» فالقطع في العلوم التجريبية إنما يصح فيما كان قائماً على المعطى الحسي 
القطعي. ككروية الأرضء وسقوط الأجرام إليهاء ووجود الكواكب والنجوم. ونحو 
ذلك. وأما سعي الإنسان لتقديم نماذج تفسيرية لما يراه من ظواهرء فهو دون ذلك 
في الرتبة» والعلم الطبيعي يصحح نفسه في هذه المجالات باستمرارء ويطور هذه 
النماذج لتكون أكثر وفاءً لهذه الظواهر. 

وهذه التفسيرات مع صعوبة القطع فيها إلا أنها تتفاوت قوة» فمنها ما هو أقوى من 
غيره» ومنها ما لا يتنازع فيه حتى تأتي نظرية أقوى منها لتحتل موضعها. 

بعد اتضاح ما سبق. نأتي للسؤال المحوري: هل يمكن أن يقع التعارض بين 
النقل والعلوم الطبيعية أم لا؟ 

والجواب: 

- أما التعارض بين قطعيات النقل وقطعيات العلوم الطبيعية التجريبية فلا يمكن 
أن يقع, فإن النقل وحي من الله الذي خلق الكون بما فيه. وهو العليم سبحانه بتفاصيل 
أحوال العالم وسننه» فلا يمكن أن يأتي الوحي بما يخالف شيئا من قطعيات العلم» 
وذلك لكمال علم الله وحكمته وصدقه ورحمته» قال تعالى: لإأََلا يَتَدَبَّرونَ الْقرْآنَ وَلَو 
كان مِنْ عِندٍ غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فِيه احْتِلاقًا كَثِيرًا # [النساء: 487]. فمن دلائل كون هذا القرآن 
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من عنده تعالى تنرّهه عن الاختلاف الداخليء. فلا يوجد في نصوصه تعارضء وتنزهه 
أيضاً عن الاختلاف الخارجيء فلا تأتي نصوصه بما يخالف قطعيات الواقع. 

- أما إن وجد ما يوهم التعارض بينهماء فإنما هو لخلل في تصور طبيعة النقل أو 
طبيعة العلم» وهو ما يستدعي تدقيقاً فيهما للتعرف إلى ما كان أقوى في الذلالة فيكون 
مقدماء فالنقل قد لا يكون صحيحاً من جهة الثبوت, أو محكماً من جهة الدلالة» فإذا 
كانت المعرفة العلمية قطعية هنا كانت مقدمة على هذا النقل ولا إشكال. والعكس 
بالعكس. فإذا كان النقل قطعي الثبوت والدلالة فلا بد من أن الإشكال فيما يدعى أنه 
حقيقة علمية, أما إن كانت دلالة هذا وهذا ظنية فيتطلب ما يرجح كفة أحدهما على 
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الآخر. 
ولنضرب بعض الأمثلة التي توضح هذه القاعدة: 
المثال الأول: 


جاء فحن احديت أبن هزيرة د مزفوعا: «من حَدّت حديناء فنطس عنده» فهو 
حَق)”'2. فهذا الحديث يدل على أن ما عطس عنده من الكلام فهو حق وصدق. فهل 
هذا يصح في ميزان التجربة والحس؟! 

قال ابن القيم: «وهذا وإن صحّمح بعض الناس سنده فالحس يشهد بوضعه. لأنا 
النبي يه لم يحكم بصحته بالعطاسء. ولو عطسوا عند شهادة زور لم تصدق»”". فتأمل 
كيف جعل ابن القيم مخالفة الحديث للحس والواقع أمارة على بطلان الحديث. وهو 


.)5705( أخرجه أبو يعلى في المسند‎ )١( 
.)01١( (؟) المنار المنيف لابن القيم‎ 
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الواقع» فالحديث ضعيف جداً أو موضوع كما نبه إليه غير واحد من أهل العله0©. 
فالتعارض هنا إنما وقع بين الحس القطعي والنقل الضعيف. فالمقدم الحس. 
المثال الثانى: 
من الحقائق العلمية المقطوع بها أن الشمس أكبر من الأرض. وأنها لا تزال تشرق 
وتغرب على أناسء» فكيف يوفق بين هذه الحقيقة العلمية وبين قوله تعالى: «إحَقٌ إِذًا 


ذات الطين» فالآية قد توهم بعض قرائها بأن الشمس تغرب في نهاية النهار في عين 
من الماءء وهو ما يخالف المحسوس من شأنها. 1 

فالإشكال هنا إنما وقع لتوهم أن الآية دلت على أن الشمس تغطس في هذه العين 
فتغرب فيهاء فيقال لمن وقع له هذا التوهم: هل هذه الدلالة من الآية دلالة قطعية 
محكمة؟ والجواب قطعاً: لاء ولهذا اتفق المفسرون على أن المقصود أنها تغرب في 
عين الرائي» بمعنى أن من يشاهد الشمس في نهاية النهار يراها كما لو أنها تغرب في 
عين حمئة. وهذا من سعة اللغة العربية. 

فتوهم التعارض هنا نشأ من سوء فهم دلالة الآية ومقصودهاء وإلا فإذا فهمت 
الآية على وجهها ارتفع الإشكال. 

المثال الثالث: 

حديث: هلآ عَدْوَى ولا طيرَة ولا هَامَةَ ولا صَفَر وَفرّ من الميجِدُوم كما تَفرّ من 
الأسد»”"". ظن بعضهم أن هذا الحديت ينقى العدؤى مطلقاء ثم قالوا: وما من شك 
)١(‏ انظر مثلًا: الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني. وتعليق العلامة المعلمي عليه 


(ص 2775)؛ وأيضاً: سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني .)١75(‏ 
(؟) متفق عليه. 


كو 


